
82 1403/02/11
مقدار ما يثبت بالاستصحاب



2

خفاء الواسطة
.في خفاء الواسطة: الأمر الثاني•
ة أنّه مع خفااء الواساط(: قدس سره)ذكر الشيخ الأعظم •

، و أمضا  ذلا يجري الاستصحاب بمسامحة العار 
(.رحمه الله)المحقّق الخراساني 

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
، و فلام يقلاذ ذلا ( رحماه الله)و أما المحقّق النائيني •

ات أنّ خفاء الواسطة أو بعض الارتكازات و مناسل: ذكر
إن أوجب في دلياذ ذلا  الحكام الحكم و الموضوع

حب، إذن ظهوراً في كونه مترتلاً رأساً عل  نفس المستص
فااء لم نحتج إل  التمسّ  في إجاراء الاستصاحاب بخ
تصحب، الواسطة؛ إذ الأثر الشرعي صار حقيقةً أثراً للمس

فيجااري الاستصااحاب بلحاظااه، و إلّااا فاا  يجااري 
الاستصحاب، 

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



4

خفاء الواسطة
د أن كاان لا علرة بمسامحة العر  في مقام التطليق بعو •

م مفهوم دليذ الاستصحاب و مفهاوم دلياذ ذلا  الحكا
ار التي واضحاً، فمفهوم دليذ الاستصحاب هو ترتّب الآث
و مفهاوم تكون آثاراً للمستصحب ب  واسطة تكوينياة،

دليذ ذل  الحكم هو أنّه حكم علا  الواساطة لا علا  
عادم جرياان-لا محالاة-المستصحب، و نتيجة ذل 

.الاستصحاب

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



5

خفاء الواسطة
تتميم حول الوسائط الخفيّة•
عيّ إذا كانت الواسطة باي  المسستصاحب و الأثار الشار•

و لا خفيّة يجري الاستصاحاب و يترتّاب علياه الأثار،
،*يكون م  الاصول المسثلتة

كن ظاهر هذا الكلام موافقته مع الشيخ الأنصاري و ل*•
ما يذكره في بيان معنى الخفااء هاو ماا هكاره ال  قا 

(مهدي الهادوي الطهراني)النائيني فتأمل

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص



6

خفاء الواسطة
و لاو باالنظر -العار أنَّ خفااء الواساطة و المسراد م  •

م علا  لا يرى وساطة الواسطة في ترتّب الحك-الدقيق
لاادا العاارو  بااوم ال كاا  ، و يكااون الموضااوع

، و إنّماا يارى العقاذ *لل ُستص ب مان ييار واساطة
طة لسلّاً، و بضرب م  اللرهان كون الأثر مسترتّلاً عل  الواس

.إن كان مسترتّلاً عل  ذي الواسطة عرفاً

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص
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خفاء الواسطة
•..........................
أوجب في دليال هلاا ال كا  ظهاورا  فاي كوناه ف*•

ج إلاى مترتبا  رأسا  على نفس ال ستص ب إهن ل  ن ات
ه الت سّا في إجاراء الاستصا اب بخفااء الواساطة؛ إ

يجاري الأ ر الشرعي صار حقيقاة  أ ارا  لل ستصا ب، ف
يني و هذا هو ما هكره ال  ق  النائالاستص اب بل اظه

(مهدي الهادوي الطهراني)فتأمل

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص



8

خفاء الواسطة
ون يك« حسرّمت عليكم الخمر»: أنَّ الشارع إذا قال: مثاله•

أنَّ الموضوع للحرمة هو الخمر عرفاً، لك ّ العقذ يحكم ب
ترتّب الحرمة عل  الخمر لا يمكا  إلّاا لأجاذ مفسادة

.ةقائمة بها، تكون تل  المفسدة علةّ واقعيّة للحرم

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص



9

خفاء الواسطة
ات ثمّ لو فرض أنَّ العقذ اطّلع علا  جمياع الخصوصايّ•

ة الواقعيّة للخمر، و حكام بالادوران و التردياد أنَّ العلّا
أنَّ الواقعيّة للحرمة هي كونها مسساكرة مثلًاا، فايحكم با
م باأنَّ إسكار الخمر علّة لثلوت الحكم بالحرمة، ثمّ يحك

موضوع الحسرماة لايس هاو الخمار بحساب الم كاات 
الواقعيّة، بذ الموضوع هو المسسكر بما أنَّه مسسكر، 

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص



10

خفاء الواسطة
ه و لمّا كان هو متّحداً في الخارج مع الخمر حكم بحرمت•

يثيّة بحسب الظاهر، و لك  الموضوع الواقعيّ ليس إلّا ح
المسسااكريّة؛ لأنَّ الجهااات التعليليّااة هااي الموضااوعات

بقاً و مائعاً كان خمراً ساالواقعيّة لدى العقذ، فإذا علم أنَ
شاا ّ فااي بقاااء خمريّتااه، فاا  إشااكال فااي جريااان 

.استصحاب الخمريّة و ثلوت الحرمة له

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص



11

خفاء الواسطة
ت إنَّ استصاحاب الخمريّاة لا يثلا: و لا يصحّ أن يقاال•

المسسكريّة التي هاي موضاوع الحكام لادى العقاذ إلّاا 
  بالأصذ المسثلت؛ لأنَّ ترتّب الحرماة إنّماا يكاون علا
.طةالمسكر أوّلًا و بالذات، و عل  الخمر ثانياً و بالواس

و ذلاا  لأنَّ الواسااطة عقليّااة خفيّااة، لا يراهااا العاار  •
.واسطة

159: الاستص اب، النص، ص



12

خفاء الواسطة
ينسب و ليس المسراد بخفاء الواسطة انَّ العر  يتسامح و•

الحكم إلا  الموضاوع دون الواساطة ماع رايتهاا؛ لأنَّ 
، العر الموضوع للأحكام الشرعيّة ليس ما يتسامح فيه

ما  بذ الموضوع للحكم هو الموضوع العرفيّ حقيقاة و
غياار تسااامح، فالاادم الحقيقاايّ بنظاار العاار  موضااوع

ده أنَّه للنجاسة، فإذا تسامح و حكم عل  ما ليس بدم عن
دم لا يكون موضاوعاً لهاا، كماا أنَّاه لاو حكام العقاذ 

لعاً؛ء دماً أو ليس بدم لا يكون مستّباللرهان بكون شي
159: الاستص اب، النص، ص



13

خفاء الواسطة
ا ال وضوع لل ك  الشرعيّ ما يكون موضوعا  لدلأنَّ •

.العرو

159: الاستص اب، النص، ص



14

خفاء الواسطة
كام أنَّ الشارع لا يكون في إلقاء الأح: و السرّ في ذل •

عل  الامّة إلّا كسائر الناس، و يكاون فاي محاوراتاه و
لمسقانّ  خطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً، فكما أنَّ ا
ا ماا العرفيّ إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها إلّ

يفهمه العر  مفهوماً و مصداقاً، فا  يكاون اللّاون دمااً
إلا عنده، و ليس موضوعاً لها، كذل  الشارع بالنسالة

قوانينااه المسلقاااة إلاا  العاار ، فالمفهومااات عرفيّااة، و 
.تشخيص مصاديقها أيضاً كذل 

159: الاستص اب، النص، ص



15

خفاء الواسطة
لعاه فما وقع في ك م المسحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّاه و ت•

 ، لا م  أنَّ تشخيص المفاهيم موكول إل  العار: بعضهم
ر فيه؛ منظو،تشخيص مصاديقها؛ فإنَّه موكول إل  العقذ

159: الاستص اب، النص، ص



16

خفاء الواسطة
  ضرورة أنَّ الشارع لا يكون في خطاباته إلّا كواحدٍ ما•

ضوع العسر ، و لا يمك  أن يلتزم بأنَّ العر  في فهم مو
.لعقذأحكامه و مصاديقه لا يكون مستّلعاً بذ المستّلع هو ا

160: الاستص اب، النص، ص



17

خفاء الواسطة
عات الشرع عر  في خطاباته، لا أنَّ الموضو: بالجملةو •

حينئاذٍ مستقيّدة بكونها عرفيّة؛ فإنَّاه ضاروريّ الالط ن، ف
رفيّة، فاإذا قضيّة ع(لا ينقض اليقي  بالش ّ:)يكون قوله

يهاا، و رأى العر  أنَّ القضيّة المستيقّنة عي  المشاكو  ف
أنَّ عدم ترتّب الحكم عل  المشاكو  فياه ما  نقاض

  بنظار اليقي  بالش ّ يجري الاستصحاب، و لو لم يكا
ذا كلّاه العقذ م  نقضه به، لعدم وحدة القضيّتي  لديه ها

.واضح
160: الاستص اب، النص، ص



18

خفاء الواسطة
يسات و تحقيق الك م في هذا المقام بعد افتراض أنّاه ل•

هنا ارتكازات و مسامحات تجعذ دليذ الحكام ظااهراً 
فااي كونااه حكماااً للمستصااحب، و إلّااا لمااا كااان ماا  

ذ الحكم الاستصحاب المثلت الخفي الواسطة، و إنّما دلي
:ظاهر في كونه حكماً لتل  الواسطة الخفية

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
أنّ الملاني المتصاورة فاي عادم حجيّاة الاستصاحاب•

:*حينما يكون الاثر بواسطة أمر تكويني عديدة
لاى ال باني التي هكرها السيد الشهيد كلهاا نااظرإ إ*•

اب عال  الإ بام بين ا قد مر أن عدم حجياة الإستصا 
ل أمار حين ا يكون الأ ر بواسطة تكوينية إن ا هو لأجا

الهادوي مهدي) بوتي و هو كيفية ترجيح ال ولى فتأمل
(الطهراني

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



20

خفاء الواسطة
سانه ما اخترناه م  أنّ الاستصحاب لا ينظر في ل: لأوّلا•

ت تعلاداً إل  التعلّد بالأثر و لو كان ملاشراً، و إنّماا يثلا
وت الكلرى نفس المستصحب، و يترتّب عل  ثلوته و ثل

حاب التنجيز، و عندئذ م  الواضح عدم جريان الاستصا
ذ في موارد خفاء الواسطة؛ إذ إنّ خفاء الواسطة لا يجعا

الأثاار الشاارعي أحساا  حالًااا ماا  الأثاار الملاشاار، و 
ملاشر،الاستصحاب بمدلوله اللفظي لا يثلت الأثر ال

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



21

خفاء الواسطة
ناد غاية ما هنا  أنّ العقاذ يحكام بترتّاب التنجياز ع•

ما  إحراز صغرى التكليف و كلارى التكلياف معااً، و
الواضح أنّ العقاذ لا يحكام باالتنجيز حينماا احارزت
داً الكلرى و لك  لم تحرز الصاغرى، و إنّماا احارز تعلا

مفاروض ء تكون الصغرى أثراً تكوينياً خفيّاً له، و الشي
لتعلّاد ء لايس مسااوقاً لأنّ التعلّد الاستصاحابي بالشاي

.بأثره

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
قاط، و أنّ الاستصحاب أثلت ذات المستصحب ف: الثاني•

الأثر، و هو صغرى، و نضمّ إليها الكلرى المعلومة فيثلت
.هو فعليّة الحكم لا محالة

451: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
، إذ و هذا الملن  حاله حال الملن  السابق كما هو واضح•

المفااروض أنّ الاستصااحاب لا ينظاار إلاا  الآثااار، و 
تاه علا  الكلرى التي تثلت الأثار قاد فرضانا أنّهاا تثل

ة الواسطة الخفية، و أنّاه ليسات هناا  مساامحة عرفيا
.تجعذ الكلرى ظاهرة في كون الأثر للمستصحب

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



24

خفاء الواسطة
اشار، و أنّ الاستصحاب إنّما ينظر إل  الأثر المل: الثالث•

واساطة، لا يكون لدليذ الاستصحاب نظر إل  الأثر مع ال
لحاا  و ذل  لقصور دليذ الاستصحاب في نفساه، لا ب

.الانصرا 

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



25

خفاء الواسطة
اشار و إذا سلّمنا كون الاستصحاب ناظراً إل  الأثار المل•

ب أنّ مسامحة العر  تجعذ الأثار المترتّا: جاءت شلهة
يارى عل  الواسطة الخفيّة كأنّه الأثر الملاشار؛ لأنّاه لا

.الواسطة لخفائها

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



26

خفاء الواسطة
ث فاي بحا-إن شاء الله-و حذّ الشلهة ما سو  يأتي•

ة اشتراط بقاء الموضوع م  أنّ العر  إنّما يكاون حجّا
فاي بااب مفااهيم الألفاا  و (: أحادهما: )في موردي 
ظره نظراً في باب التطليق إذا كان ن(: الثانيو . )ظهوراتها

كما مولويّاً و إنشائيّاً، لا نظراً إدراكيّاً و إخلاريّاً، و ذل 
جااء لو قلنا بأنّ عناوي  المعام ت أسام للمسالّلات، و

نظر العر  حكم عل  الليع كحلّيّة الليع مثلًا، فهنا يحكّم
. بالإنشائي؛ إذ يحكمس مثلًا بأن المعاطاة تولّد المسلّ

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



27

خفاء الواسطة
ار يكون علارة ع  الإخلافحكم العر  و أمّا في المقام •

، فياارى أنّ الأثاار أثاار فااي مقااام التطليااقو الإدرا  
و . هااللمستصحب؛ و ذل  لأنّه لا يرى الواساطة لخفائ

.نظر العر  في مثذ ذل  لا يكون حجّة

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



28

خفاء الواسطة
را  إنّ دليذ الاستصحاب لاو لا الانصا: أن يقال: الرابع•

ر  لشمذ كذّ الآثار و لو كانت مع الواسطة، إلّا أنّه منص
إنّ الانصارا : و عندئذ إن قلناا. ع  الأثر مع الواسطة

دم أوجد قيداً في دليذ الاستصحاب ما  قلياذ قياد عا
إنّنا ادّعينا الانصرا  عا  ماوارد وجاود : الواسطة، أي

لق  الواسطة كان ذل  حاله حال الملن  السابق؛ إذ لا ي
اب عادم في اللي  إلّا مسامحة العر  في التطليق م  با

. إدراكه للواسطة في المقام
450: ، ص5مباحث الأصول، ج



29

خفاء الواسطة
إنّ الانصرا  أوجد قيداً أضيق ما  ذلا ، و: إن قلناو •

إنّناا : هو قيد عدم وجدان الواسطة لا عدم وجودها، أي
ادّعينااا الانصاارا  عاا  مااوارد وجاادان الواسااطة، 

أنّ فالاستصحاب في المقام يكون حجّة؛ لأنّ المفروض
.  العر  لم يجد الواسطة

450: ، ص5مباحث الأصول، ج



30

الأمثلة التي هكرها الشيخ
حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ•
م و إنّما الك م في الأمثلاة التاي ذكرهاا الشايخ الأعظا•

ط قدس سره، و لا يخف  أنَّ جميعها ما  قلياذ الوساائ
:الغير الخفيّة، و يكون الأصذ فيها مسثلتاً

160: الاستص اب، النص، ص



31

استص اب رطوبة النجس
س أمّا قضيّة استصحاب رطوباة الانجس لإثلاات تانجّ•

شرعيّة ؛ فلأنَّ العسر  هو الذي يستفيد م  الأدلّة الم قيه
الواردة في النجاسات أنَّ التنجّس لا يكاون إلّاا لأجاذ

لا ب فمس قاة الثاوب للرطاسراية النجاسة إل  المس قي، 
وضوع تكون موضوعاً للحكم بالغسذ عند العر ، بذ الم

ب الرطوبة ، فاستصحاالثوب المستأثّر بالنجاسة الرطلةهو 
يّة ماا لا يثلت هذا العنوان، و قد عرفت أنَّ الوسائط الخف

.تكون الواسطة عقليّة لا يراها العر  واسطة
160: الاستص اب، النص، ص



32

الأمثلة التي هكرها الشيخ
ساذكما أنَّ استصحاب عدم الحاجب للحكم بتحقّاق الغ•

.مسثلت؛ لأنَّ الواسطة عرفيّة لا عقليّة

161: الاستص اب، النص، ص



33

استص اب بقاء رطوبة النجس
ينماا هو استصحاب بقاء رطوبة الانجس ح: الفرع الثاني•

.ء بداعي إثلات تنجّس الم قيلاقاه شي
نا أنّ هذا الاستصحاب إنّما يجاري إذا فرضا: فقد ذكروا•

نجاسااة الم قاا  و أنّ موضااوع تاانجّس الم قااي هااو 
ابتااة ، فنجاسااته ثابتااة بالوجاادان، و رطوبتااه ثرطوبتااه

.بالاستصحاب

457؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



34

استص اب بقاء رطوبة النجس
ة نجاساو أمّا إذا فرضنا أنّ موضوع تنجّس الم قي هو •

لاي ، فالاستصاحاب هناا يلتالم ق  و ساراية الرطوباة
م زماة بإشكال المثلتياة؛ لأنّ الساراية إنّماا تثلات بال

.العقلية

457؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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استص اب بقاء رطوبة النجس
و أمّا إذا فرضنا أنّ الرطوبة كانت معلوماة بالوجادان و•

نجاساة النجاسة مستصحلة فقد قالوا باأنّ استصاحاب ال
ون فرق يجري م  دون أن يلتلي بإشكال المثلتية، م  د
يس فاي بي  ملن  الرطوبة و ملن  السراية؛ لأنّ الش ّ ل

ض السراية، و إنّما الش ّ في نجاسة الم ق ، و المفارو
.ثلوتها بالاستصحاب

457؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



36

استص اب بقاء رطوبة النجس

الشكّ 

فيّبقاءّالرطوبةّ
معّالعلمّبالنجاسة

فيّبقاءّالنجاسةّ
معّالعلمّبالرطوبة

ّ فيّبقاءّكل 
وّالرطوبةالنجاسة

457؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



37

استص اب بقاء رطوبة النجس
علام إنّ الش ّ تارةً يكون في بقاء الرطوبة ماع ال: أقول•

 فاي بالنجاسة، و اخرى بالعكس، و ثالثة يكون الشا ّ
.  بقاء كذّ منهما

457؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



38

استص اب بقاء رطوبة النجس
:  و الك م يقع في جهتي •
 كانات في ما إذا كانت الرطوبة مستصحلة سواءً: الاول •

.كانت وجدانيةمستصحلة أو-أيضاً-النجاسة
لرطوباة في ما إذا كانت النجاسة مستصحلة و ا: الثانيةو •

.وجدانية

458: ، ص5مباحث الأصول، ج



39

استص اب بقاء رطوبة النجس
ما  ، فقد عرفت ما ذكروه م  التفصيذالجهة الاول أمّا •

أنّااه لااو كااان الموضااوع هااو السااراية فهااي لا تثلاات 
باستصااحاب الرطوبااة؛ لأنّ هااذا تعويااذ علاا  الأصااذ

حاب المثلت، و لو كان الموضوع هو الرطوباة فالاستصا
.جار ب  إشكال

458: ، ص5مباحث الأصول، ج



40

استص اب بقاء رطوبة النجس
-كماا هاو الحاقّ-إن كان الموضوع هو السراية: أقول•

، و إن -ا قالواكم-فالاستصحاب ملتل  بإشكال المثلتية
كان الموضاوع هاو الرطوباة فهناا يجاب أن نارى أنّ 
، الموضوع هذ هو نجاسة الم ق  و رطوبة ذات النجس
.أو هو نجاسة الم ق  و رطوبة النجس بما هو نجس

458: ، ص5مباحث الأصول، ج



41

استص اب بقاء رطوبة النجس
صاحّ ماا ذكاروه، فاإنّ -و هو الحقّ-فلناءً عل  الأوّل•

جاازء الموضااوع و هااو النجاسااة ثاباات بالوجاادان أو 
الاستصااحاب، و الجاازء الآخاار و هااو الرطوبااة ثاباات 

.بالاستصحاب، فقد ثلت تمام أجزاء الموضوع

457؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



42

استص اب بقاء رطوبة النجس
نّاا عل  الثاني إنّما يجري استصاحاب الرطوباة إذا كو •

نعلم حادوثاً برطوباة الانجس بماا هاو نجاس، و إلّاا 
ماا هاو ء لا يثلات رطوبتاه بفاستصحاب رطوبة الشاي

ما هاو نجس، و لسنا دائماً نعلم حدوثاً برطوبة النجس ب
فاي نجس، فإنّه بالإمكان أن يفترض عدم العلم باذل 

:فروض

457؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



43

استص اب بقاء رطوبة النجس
صاحاب، ثامّ أن نفترض شيئاً ثلتت نجاسته بالاست: منها•

قااء أصلح رطلاً بعد أن كان يابسااً، ثامّ شاككنا فاي ب
ب لا يثلت الرطوبة، فاستصحلنا الرطوبة فهذا الاستصحا

.ء بما هو نجسرطوبة هذا الشي

457؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



44

استص اب بقاء رطوبة النجس
ة ء كانات نجاساته العارضاأن نفترض أنّ الشاي: و منها•

جاساة عليه نجاسة ذاتية، كما لو كفر المسالم و قلناا بن
ا الكافر، و قد كان جسامه قلاذ النجاساة رطلااً فأردنا

حاب لا استصحاب رطوبته بعد النجاسة، فهاذا الاستصا
.يثلت رطوبة بدنه بما هو نجس

457؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



45

استص اب بقاء رطوبة النجس
  ما إذا كان الش ّ في رطوبة الم قي لا الم قا: منهاو •

إنّ الم قاي المرطاوب إنّماا : النجس، فعندئاذ إن قلناا
سلب ينجس بم قاة النجس م  باب أنّ النجس يصلح ب

م قاة المرطوب

457؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



46

استص اب بقاء رطوبة النجس
ي أنّ و ذل  لأجذ أنّ الارتكاز يقتض-مرطوباً فينجّس•

فما  -سالانفعال يكون بتأثّر الم قي بالم ق  لا العك
ه رطوبة الواضح أنّ الاستصحاب لا يجري؛ إذ لا تثلت ب

.الم ق  النجس

459: ، ص5مباحث الأصول، ج



47

استص اب بقاء رطوبة النجس
م قا  إنّه تكفي في نجاسة الم قي نجاسة ال: إن قلناو •

، باأن و رطوبة الم قي فعندئذ نرجع إل  نظير ما مضا 
ء فاي نفساه، أو هذ الموضوع هو رطوباة الشاي: نقول

رطوبته بماا هاو ما ق للانجسل فعلا  الأوّل يجاري 
.الاستصحاب، و عل  الثاني لا يجري

459: ، ص5مباحث الأصول، ج



48

استص اب بقاء رطوبة النجس
 أنّاه ء كان رطلاً و لم ندرِما إذا افترضنا أنّ الشي: و منها•

ل  جفّ أو لا، ثمّ تنجّس بنجاسة مرطوبة، و علمنا أنّ ت
، و لم نعلم الرطوبة الثانية التي اكتسلها م  النجس زالت

أو لا، أنّ الرطوبة الاول  التي كانت قلذ النجاسة زالات
تكاون و ذل  كما لو كانت الرطوبة الثانية سنخ رطوباة
عندئذ أسرع في التحوّل إل  اللخار م  الرطوبة الاول ، ف

وبة هذا إنّ استصحاب الرطوبة الاول  لا يثلت رط: نقول
.ء بما هو نجسالشي

459: ، ص5مباحث الأصول، ج



49

استص اب بقاء رطوبة النجس
حاب و أمّا الجهة الثانية، فقد عرفت أنّهم ذكروا أنّ استص•

م قاي النجاسة يجري سواء قلنا أنّ الميزان في انفعال ال
اية هو رطوبة النجس، أو سرايتها؛ لأنّ الرطوبة أو السار

.ابثابتة بالوجدان، و النجاسة تثلت بالاستصح

459: ، ص5مباحث الأصول، ج



50

استص اب بقاء رطوبة النجس
ذا الكا م يأتي التفصيذ المتقدّم، فيتمّ ها-أيضاً-هناو •

بناءً عل  ما هو الحقّ م  أنّ أحد جزئي الموضاوع هاو 
و و أمّا بناءً عل  أنّه ها. رطوبة ذات الم ق  أو سرايتها

رطوبااة الاانجس بمااا هااو نجااس، أو ساارايتها، فهااذا 
.الاستصحاب لا يثلت ذل 

459: ، ص5مباحث الأصول، ج



51

استص اب بقاء رطوبة النجس
نجس ثم إنّ هذا اللحث كلّه كان فيما لو افترضانا أنّ الا•

.غير بدن الحيوان

459: ، ص5مباحث الأصول، ج



52

استص اب بقاء رطوبة النجس
و أمّا إذا كان النجس هو بدن الحياوان فازوال الرطوباة•

وان إنّ بدن الحيا: عنه يساوق زوال النجاسة عنه لو قلنا
ي أنّه لاو ينجس، فهنا نحتاج إل  استينا  بحث جديد ف

يئاً شككنا في زوال الرطوبة ع  بدنه و لاقا  بدناه شا
د رطلاً أو ساور المائع الذي ينجس علا  تقادير وجاو

ذل  ء، أوتل  النجاسة، فهذ يحكم بنجاسة ذل  الشي
المائع، أو لال

459: ، ص5مباحث الأصول، ج



53

استص اب بقاء رطوبة النجس
 بادن أنّ هذا يلتني عل  اللحاث فاي أنّ: في المقامذسكِرَ •

فاا ، الحيوان هذ ينجس بم قاة النجاسة ثم يطهر بالج
حاب أو لا ينجس أصلًا، فعل  الثااني لا يجاري استصا

النجاسااة؛ لأنّ المفااروض عاادم نجاسااة بدنااه، و لا 
ثلات استصحاب الرطوبة و بقاء عي  الانجس؛ لأنّاه لا ت

و علا  . ء أو الماائع للانجسبذل  م قاة ذل  الشاي
لات الأوّل يجري استصحاب نجاسة بدن الحياوان، و تث

.بذل  نجاسة الم قي
459: ، ص5مباحث الأصول، ج



54

استص اب بقاء رطوبة النجس
إنّ عدم جريان الاستصاحاب بنااءً علا  الملنا : أقول•

و أمّا عل  الملن  الأوّل. الثاني واضح
ب أن أنّ هنا  نكتاة فقهياة يجا: فتنقيح الك م فيه هو•

:اًتلحظ، و هنا  نكتة أصولية يجب أن تلحظ أيض

460: ، ص5مباحث الأصول، ج



55

استص اب بقاء رطوبة النجس
تنجّساه أمّا النكتة الفقهية فهي أنّ بدن الحيوان بناءً عل •

لا  بم قاة النجاساة لا نقلاذ منجّسايته، لأنّ الادليذ ع
منجّسيّة المتنجّس الأوّل هاو أخلاار غساذ الأواناي و 
ذ الفراش و نحو ذل ، و هي لا تشمذ ما يكون م  قليا

بدن الحياوان الاذي لا يحتااج إلا  الغساذ حتمااً؛ إذ 
المفروض أنّه يطهر بمجرّد زوال النجاسة أو جفافها،

460: ، ص5مباحث الأصول، ج



56

استص اب بقاء رطوبة النجس
 زم و منجّسية المتنجس الذي يحتاج إل  الغسذ لا تا•

ي منجّسية متنجس تكون نجاسته أخفّ ما  ذلا ، فها
زوالهاا، و ليست إلّا نجاسة تلعيّة لعي  النجس، و تزول ب

جايس، العر  بما هو عر  يحتمذ الفرق بينهما فاي التن
.ف  يمك  التعدّي بالارتكاز العرفي

460: ، ص5مباحث الأصول، ج



57

استص اب بقاء رطوبة النجس
هاي أمّا النكتة الاصولية فهي ملتنية علا  مقدّماة، وو •

دعوى أنّ م قاة النجاسة إنّما تكون موضاوعاً للحكام 
و أمّاا الم قااة. بنجاسة الم قي إذا كانت م قاة اولا 

،فليست موضوعاً للنجاسة... الثانيةو الثالثة و 

460: ، ص5مباحث الأصول، ج



58

استص اب بقاء رطوبة النجس
حيوان إنّ هذا المائع لم يتنجّس بم قاة بدن ال: و عندئذ نقول•

كما إذا فارض زوال -إمّا أنّ بدن الحيوان طاهر: حتماً؛ لأنّه
لدن قلذ م قاته ل)أو أنّه قد لاق  هذا المائع -عي  النجاسة

فا  إذن. عي  النجاسة الثابتة عل  بادن الحياوان( الحيوان
نجس يجري استصحاب نجاسة بدن الحيوان للقطع بعادم تا
لادم أو المائع بلدن الحيوان، كما لا يجري استصحاب بقااء ا

مائع أيّ نجاسة اخرى عل  بدن الحيوان لعدم ثلوت م قاة ال
.لتل  النجاسة بذل 

460: ، ص5مباحث الأصول، ج



59

استص اب بقاء رطوبة النجس
ذه أنّ السيّد الاستاذ ذكار فاي بحثاه فاي ها: قد نسقِذَو •

ة الدورة الأخيرة التي هو مشغول بهاا فعلًاا  هاذه النكتا
نشاوء الاصولية و أجاب عنها بأنّه ليس المقصود إثلات
لاات نجاسة الم قي م  بدن الحيوان، و إنّما المقصود إث
ما  نجاسة الم قي، فإن كان المقصود إثلاات نشاوئها

ياف إنّ هذا مقطوع العدم، فك: بدن الحيوان صحّ أن يقال
مقطوعاة و أمّا أصذ نجاسة الم قي فليست. يثلت تعلّداً

.العدم، فيمك  إثلاتها تعلداً
460: ، ص5مباحث الأصول، ج



60

استص اب بقاء رطوبة النجس
لات إنّ هذا الك م غريب، فإنّه لو كان المقصود إث: أقول•

إنّ هاذه : صاحّ أن يقاالنجاسة الم قي بأصذ حكماي
علّداً، لك  النجاسة غير مقطوعة العدم، ف  بأس بإثلاتها ت

أن المفروض هو إثلاتها بأصذ موضوعي، و معن  ذل 
ذا نثلت فرداً م  أفراد موضوع نجاسة هذا الم قي، و ها

ما لا يمكننا إثلاته؛ 

460: ، ص5مباحث الأصول، ج



61

استص اب بقاء رطوبة النجس
أحادهما م قااة : لأنّ موضوع نجاسة الم قي له فردان•

إلّاا الدم الموجود عل  بدن الحيوان مثلًا، و هذا لا يثلت
ي حالاة و الثاني م قاة بدن الحيوان فا. بالأصذ المثلت

 ثة كونه نجساً، و هذا الموضوع في الحقيقة مركّب م  ث
، و م قاته للدن الحيوان، و نجاسة بدن الحياوان: أجزاء

.عدم م قاته مسلقاً بنجاسة اخرى

461: ، ص5مباحث الأصول، ج



62

استص اب بقاء رطوبة النجس
، إمّا بالوجادان: و ليك  كذ واحد م  هذه الأجزاء ثابتاً•

و إمّا بالأصاذ، لكنّناا نعلام وجاداناً أنّ مجماوع هاذه 
الأجزاء الذي هو فرد م  أفراد موضاوع النجاساة غيار 

وان، ثابت؛ و ذل  لعلمنا الإجمالي إمّا بطهارة بدن الحيا
اة بادن أو بأنّه قد حصلت م قاة لعي  النجاسة قلذ م ق

.الحيوان

461: ، ص5مباحث الأصول، ج



63

استص اب بقاء رطوبة النجس
كتاة أن يناقش هذه الن-دامت بركاته-كان الأول  بهو •

:الاصولية بوجهي  آخري 

461: ، ص5مباحث الأصول، ج



64

استص اب بقاء رطوبة النجس
ا أنّ عي  النجس الموجودة عل  بدن الحياوان إذ: الأوّل•

ية كان لها نستوءٌ و حجم بارز كاان لهاذه النكتاة الاصاول
و أمّا إذا كانت رطوبة لا حجم لها عرفااً بحياث . مجال

قات تكون الم قاة لعي  النجس و للدن الحياوان فاي و
ينهماا واحد بحسب النظر العرفي و إن فارض الترتّاب ب

ولية، فاإنّ بالدقة الفلسفية، ف  مجال لتل  النكتة الاصا
ية بدن الحيوان يكون عندئذ منجِّساً فاي عارض منجسا

.عي  النجس
461: ، ص5مباحث الأصول، ج



65

استص اب بقاء رطوبة النجس
اخرى أنّ عدم كون الم قاة المسلوقة بم قاة نجاسة: الثاني•

موضوعاً للحكم بالنجاسة إنّماا هاو علا  أسااس اللغوياة 
العرفية، م  باب أنّه لا يجب التطهير إلّا مارّة واحادة، و لا

إنّ )ياذ يتعدّد بتعدّد الم قاة، و لولاها لتمسّكنا باإط ق دل
ند لو وجد نصّ م  هذا القليذ، و ع( م قاة النجاسة تنجّس

أنّ ما لاق  ما تترتّب ثمرة عملية ترتفع اللغوية، و لذا نقول ب
ترتّاب الدم إذا لاق  بعد ذل  اللول تنجس مرّة ثانية؛ لأنّه ي
.عل  ذل  أثر عملي، و هو لزوم التعدّد في الغَسذ

461: ، ص5مباحث الأصول، ج



66

استص اب بقاء رطوبة النجس
بادن في ما نح  فيه تترتّب ثمرة عل  النجاساة بلحاا و •

لا الحيوان، و هي أنّ النجاسة بلحا  م قاة الدم لا تصذ و
وصاول و تتنجّز، لك  النجاسة بلحا  بدن الحيوان تقلاذ ال

.التنجّز

461: ، ص5مباحث الأصول، ج



67

استص اب بقاء رطوبة النجس
العرفيّة إنّ اللغوية في المقام عرفية، و اللغوية: فإن قلت•

لية ما  إنّما ترتفع بتصوير ثمرة عرفية دون ثمارة اصاو
:هذا القليذ

461: ، ص5مباحث الأصول، ج



68

استص اب بقاء رطوبة النجس
وياة إن بسني عل  أنّ مثذ هذه الثمارة لا ترفاع اللغ: قلنا•

كان معن  ذلا  عادم الالتازام بشامول إطا ق دلياذ 
ليم عادم التسا: منجسية الم قاة للدن الحيوان رأساً، أي

بأنّ بدن الحيوان ينجس؛ 

461: ، ص5مباحث الأصول، ج



69

استص اب بقاء رطوبة النجس
عاي  إذ ليس لنجاسة بدن الحيوان التاي ترتفاع بازوال•

لنااء ، ففرض الهذا القليذالنجس ثمرة إلّا ما يكون م 
ذا عل  تنجّس بدن الحيوان مساوق لقلول ثمرة ما  ها
اسة القليذ، و إلّا رجعنا إل  الملن  الآخر، و هو عدم نج

.  بدن الحيوان

462: ، ص5مباحث الأصول، ج



70

استص اب عدم هلال
ن و كذا استصحاب عدم ه ل شوّال أو بقاء شهر رمضاا•

؛ لأنَّ لإثلات كون الغد عيداً  مسثلت ب  إشاكال و رياب
العيد هو اليوم الأوّل م  شاوّال، و الأوّلياة علاارة عا  

لات ملدئية سلسلة أيّام الشهر، و هاو أمار بسايط لا يث
.باستصحاب عدم حدوث شوّال أو بقاء شهر رمضان

161: الاستص اب، النص، ص



71

استص اب عدم هلال
لاه لو كان الأوّل مسركّلاً م  وجود يوم و عدم يوم مث: نعم•

كا  أو ضدّه قلله فيمك  إثلاته بالوجادان و الأصاذ، ل
إثلاات عل  فرض تسليمه لا يفيد ذلا  بالنسالة إلا 

عه و عنوان سائر الأيّام، فإثلات ثام  ذي الحجّة و تاسا
عاشره باستصحاب عدم ه ل ذي الحجّاة أو بقااء ذي 

لعة بعاد مضايّ سا-القعدة مسثلت؛ فإنَّ كون اليوم الثام 
.عقليّ لا شرعيّ-أيّام م  اليوم الأوّل

161: الاستص اب، النص، ص



72

استص اب عدم هلال
ما  ثلاوت جمياع أيّاام : ادّعاه بعض أعاظم العصرفما •

ياه، فياه ماا فالشهر بالأصذ إذا قلنا بأنَّ الأوّل مسركّاب
.تأمّذ

161: الاستص اب، النص، ص



73

استص اب عدم هلال
أنَّ كون الأوّل مركّلااً ممّاا ذكار واضاح هذا مسضافاً إل •

.الفساد
ة عل  اليوم المسترتّل-يلق  الإشكال في الأحكام: فحينئذٍ•

ي الأوّل، أو العيد، أو اليوم الثام  و التاساع و العاشار فا
أعمال الحج، و كاذا ساائر الأحكاام المستعلّقاة بعنااوي 

.في قالله-الأيّام

161: الاستص اب، النص، ص



74

استص اب عدم هلال
ه بما لا لدفع الإشكال المسحقّق المستقدّم ذكرو لقد تصدّى•

الالتازام باأنَّ الياوم الأوّل فاي يخلو ع  غرابة، و هاو
رة موضوع الأحكام غير اليوم الأوّل الواقعيّ؛ فإنَّاه علاا

ع  يوم راية اله ل، أو الياوم الواحاد و الث ثاي  ما  
الشهر الماضي، فالمراد م  ثام  ذي الحجّة هاو الثاام 
ي م  راية اله ل، أو ما بعد انقضاء ث ثي  يومااً ما  ذ

.القعدة، سواء كان مسطابقاً للواقع أو لا 

162: الاستص اب، النص، ص



75

استص اب عدم هلال
ع لا يخف  ما فيه؛ فإنَّه مسخاالف للضارورة عناد جمياو •

وم المسسلمي ، فما م  مسسلم إلّا و يعلام بالضارورة أنَّ يا
ح  عيد الفطر هو اليوم الأوّل م  شوّال و يوم عيد الأض

هو اليوم العاشر م  ذي الحجّة و هكذا، مع مخالفاة ماا 
.ة الأخلار ذكر للأدلّة الشرعيّة كما يظهر بالتتلّع و مسراجع

162: الاستص اب، النص، ص



76

استص اب عدم هلال
س م لك ّ الذي يسهّذ الخطب أنَّ بناء المسسلمي  م  صدر الإ•

ها ل، و إل  الآن عل  ترتيب آثار العيديّة عل  يوم راية ال
ذي يجعلون يوم الراية أو اليوم الذي بعد ياوم الشا ّ أو الا

وّل، و ثانيه بعد انقضاء ث ثي  يوماً م  الشهر السابق اليوم الأ
الثاني و هكذا، لا م  جهة أنَّ موضوع الحكم الشرعيّ غيار

كام الموضوع الواقعيّ؛ فإنَّه ضروريّ اللط ن، بذ لأنَّ هذا حس
ي ظاهريّ ثابت م  الصدر الأوّل إل  الآن م  غير إشكال ف

.جميع الطلقات
162: الاستص اب، النص، ص



77

استص اب عدم هلال
،بذ يظهر ذل  م  الأدلةّ اللّفظية أيضاً بعد التتلّع•
ذا إ: )فما نسقذ ع  رسول اللَّه صلّ  اللَّه عليه و آله أنَّاه قاال•

موا خفي الشهر فأتمّوا العادّة شاعلان ث ثاي  يومااً، و صاو
(الواحد و ث ثي 

هر شا: )و ع  أبي جعفر أو أبي علد اللَّه عليهما الس م قاال•
مت الشهور م  النقصاان، فاإذا صارمضان يسصيله ما يسصيب

 ثاي  تسعة و عشري  يوماً ثم تغيّمت السماء فاأتمّ العادّة ث
(يوماً

162: الاستص اب، النص، ص



78

استص اب عدم هلال
لا يراد منها إلّا أنَّ الحكم الظاهريّ هاو تكمياذ العادّة، •

:فأمره بتكميذ العدّة بعد قوله
(شهر رمضان يصيله النقصان كسائر الشهور)•
كالنص عل  أنَّ تكميذ العادّة عناد احتماال الزياادة و•

م النقصان حكم ظاهريّ، و جعذ الواحد و الث ثاي  ياو
.الصوم أو يوم الفطر أيضاً حسكم ظاهريّ

163: الاستص اب، النص، ص



79

استص اب عدم هلال
و يوم لا إشكال في أنَّ المراد بالشهر و العيد: بالجملةو •

س النحر و غير ذل  م  الأيّام في موضوع الأحكام لاي
لمي  و إلّا الأيّام الواقعيّة، كما لا إشكال في أنَّ بناء المسس
آثاار الأئمّة عليهم الس م عل  العمذ بالظاهر، و ترتيب

هر الواقع عل  اليوم الواحد و الث ثي  م  راية ه ل شا
و شعلان أو شهر رمضان، و ترتياب آثاار الأوّل علياه،

.  الثاني عل  ما بعده و هكذا

163: الاستص اب، النص، ص



80

الأمثلة التي هكرها الشيخ
جياّة بقي الك م في فروع قد يسرى أنّها تتفارع علا  ح•

.الأصذ المثلت و عدمها
ث فيهماا و لنذكر هنا فرعي  رئيسي ، و يتضح م  اللحا•

:حال سائر الفروع

451؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



81

استص اب عدم هلال
اليوم إنّنا حينما نستصحب شهر رمضان فيالفرع الأوّل•

اليوم الذي بعده، في حي الث ثي  نرتب آثار العيد عل 
لساابق، أنّنا نحتمذ أنّه ليس بعيد، و إنّما العيد هو اليوم ا
واسطة و فهذا تمسّ  بالأصذ المثلت ملنيّاً عل  خفاء ال

مسامحة العر ، فكأنّ العر  يرى أنّ العياد هاو الياوم
الذي يكون بعد آخر يوم حكام علياه بأنّاه ما  شاهر 

ياوم رمضان، و إلّا فاستصحاب بقاء شهر رمضان فاي ال
!الث ثي  كيف يثلت عيدية اليوم الذي بعدهل

452: ، ص5مباحث الأصول، ج



82

استص اب عدم هلال
يّ هذا الإشكال سيّال يأتي في أوّل كذّ شهر، و فاي أو •

يوم م  أيّام الشهور حينما يوجاد أثار مخاتصّ باذل 
.اليوم

452: ، ص5مباحث الأصول، ج



83

استص اب عدم هلال
، و (1)و أجاب ع  ذل  السيّد الاستاذ  بجواب طريف•

إمّا : لعيدهو أنّنا في أوّل اليوم الثاني نعلم إجمالًا بتحقّق ا
ه، إذ علا  في هذا اليوم، أو في اليوم السابق، فنستصحل

ونه في تقدير كونه في هذا اليوم هو باق، و عل  تقدير ك
اء العياد، اليوم السابق ليس باقياً، فقاد شاككنا فاي بقا

.فيجري استصحابه
.165ص 3راجع مصلاح الاصول ج ( 1)•

452: ، ص5مباحث الأصول، ج



84

استص اب عدم هلال
إنّ هذا الك م لا ياتمّ بنااءً علا  اشاتراط كاون : أقول•

دم كوناه المشكو  عل  تقدير ثلوته بقاءً للمتايق  و عا
  إمّاا هاو العياد المتايقّ: نفس المتيق ، فإنّ هاذا الياوم

مااً، باأن إجمالًا، أو ملاي  للعيد و ليس بقاءً للمتيق  حت
اليقاي  يكون في الواقع تتمّة للمتيق  ما  دون انلسااط
.لمتيق عليه، فإمّا أنّ اليقي  منلسط عليه أو أنّه ملاي  ل

في و قد ذكرت له هذا الك م فقال نح  لا نشترط ذل •
.الاستصحاب

452: ، ص5مباحث الأصول، ج



85

استص اب عدم هلال
عادم و أيضاً لا يتمّ هذا الك م بناءً عل  مضرّية احتمال•

كاون اتّصال المشكو  بالمتيقّ ، فإنّه هنا م  المحتماذ
 حاق، المتيقّ  هو اليوم السابق، و المشكو  هو اليوم ال

.و بينهما الليذ
نحا  لا نارى مضاريّة : ذكرته له فقاال-أيضاً-و هذا•

.احتمال عدم الاتّصال

452: ، ص5مباحث الأصول، ج



86

استص اب عدم هلال
قات، و هنا إشكال آخر أوردته عليه، فقلله في ذل  الو•

صاحاب إلّا أنّه لم يذكر في التقريرات، و ذكر جريان است
:  العيد بالتقريب الذي مض ، و ذل  الإشكال هو

452: ، ص5مباحث الأصول، ج



87

الأمثلة التي هكرها الشيخ
أنّ هذا الاستصحاب ملتلا  بمعاارض أحسا  مناه أو •

 علا  أنّه إذا كان الأثر مترتّلااً: بيان ذل . معارض مثله
هناا النهار الأوّل م  الشهر مثلًا م  قليذ صا ة العياد، ف

يجااري استصااحاب عاادم النهااار الأوّل الثاباات بااالعلم
.  س و هذا هو الاستصحاب الأح. التفصيلي في الليذ

452: ، ص5مباحث الأصول، ج



88

الأمثلة التي هكرها الشيخ
يذ و و إن كان الأثر مترتّلاً عل  أوّل الشهر الأعمّ م  الل•

الذي النهار فهنا يوجد استصحاب م  سنخ الاستصحاب
ذكره السيّد الاستاذ، و يعارضه؛ 

452: ، ص5مباحث الأصول، ج



89

الأمثلة التي هكرها الشيخ
علم ذل  لأنّه في الآن الأوّل م  الليذ كما يحصذ لناو •

إمّا قلاذ اللياذ، و إمّاا فاي : بوجود أوّل الشهرإجمالي
: هرالليذ، كذل  يحصذ لنا علم إجمالي بعادم أوّل الشا

ماع فإنّ ماا قلاذ اللياذ. إمّا قلذ الليذ، و إمّا في الليذ
هر، نفس الليذ أحدهما أوّل الشهر و الآخر ليس أوّل الش

-ايضاااً-فااإن جاارى استصااحاب أوّل الشااهر جاارى
.استصحاب عدم أوّل الشهر، و تساقطا معاً 

453: ، ص5مباحث الأصول، ج



90

الأمثلة التي هكرها الشيخ
دنا، و فإذا اتّضح أنّ استصحاب بقااء أوّل الشاهر لا يفيا•

اليوم أردنا الرجوع إل  استصحاب بقاء شهر رمضان في
:ك مانالث ثي ، لم يلق أمامنا لحذّ إشكال الإثلات إلّا

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



91

الأمثلة التي هكرها الشيخ
إنّ عنوان أوّل الشاهر هاذ وضاع لمعنا  : الك م الأوّل•

فااي-بساايط لا يثلاات بالاستصااحاب، أو أنّ معناااه
وّال مركّب م  أن يكون اليوم يوماً هذّ ه ل ش-الحقيقة

في ليلتاه و أن لا يهاذّ الها ل فاي ماا قللهاا، و أحاد 
الجزءي  ثابت بالوجدان و هاو الجازء الأوّل، و الآخار 

ثابت

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



92

الأمثلة التي هكرها الشيخ
أورد هذا الك م( رحمه الله)و حينما بلغ استاذنا الشهيد •

:عليه

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



93

الأمثلة التي هكرها الشيخ
كلاّي أنّ استصاحاب الفارد القصاير لا يثلات أن ال: أوّلًا•

دون المعلوم بالإجمال متحقّق في ضام  الفارد القصاير
صاحاب الطويذ، فإنّ هذا إثلات لمفاد كان الناقصة باست

.مفاد كان التامّة

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



94

الأمثلة التي هكرها الشيخ
وجاود أنّه لو ثلت بالاستصاحاب أنّ الكلّاي الم: ثانياًو •

تّاب إنّ تر: إنّما هو في ضم  القصير دون الطويذ، قلناا
ر دون ارتفاع الكلّي عل  كونه موجوداً في ضم  القصاي

كاون ترتّب عقلاي، فا  يثلات، فا  ي-أيضاً-الطويذ
رد القصير الاستصحاب المثلت لكون الكلّي في ضم  الف

.حاكماً عل  استصحاب الكلّي

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



95

الأمثلة التي هكرها الشيخ
 ّ هذا إذا اريد بالحكومة رافعيّة هذا الاستصحاب للشا•

.في بقاء الكلّي

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



96

الأمثلة التي هكرها الشيخ
ابق و أمّا إذا اريد بها رافعية الاستصاحاب لليقاي  السا•

جماالي بدعوى أنّ اليقي  السابق كان علارة ع  العلم الإ
تعلدي بأحد العدمي ، و قد انحذّ العلم الإجمالي بالعلم ال

بأحد الطرفي 

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



97

الأمثلة التي هكرها الشيخ
نّ أظ ّ أنّ مقصود السيّد الخوئي هاو أ: و بكلمة اخرى)•

و إن العلم الإجمالي بفرد مردّد باي  القصاير و الطوياذ
لكا  كان مورداً ل ستصحاب الكلّي م  القسم الثاني، و
ماورد لو جرى استصحاب الفرد القصير تحوّل ذل  إل 
ق العلام و استصحاب الكلّي م  القسم الثالث؛ لأنّه يتحقّ

لو تعلّاداً باالفرد القصاير و الشا ّ فاي فارد آخار، و
.(استصحاب الكلّي م  القسم الثالث ليس حجّة

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



98

الأمثلة التي هكرها الشيخ
ب عليه أنّ هذا العلم ليس علماً وجدانياً حتّ  يترتّ: ففيه•

وال تكويناً و عقلًا زوال العلم الإجمالي مثلًاا، و لايس ز
رتّلاه العلم الإجمالي أثراً شرعياً للعلم حتّا  يفتارض ت
ب علا  عل  العلم التعلّدي، و إنّما هو أثر تكوينيّ يترتّ

.العلم الوجداني بأحد الطرفي 

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



99

الأمثلة التي هكرها الشيخ
ي هذا مضافاً إل  أنّ المستصحب ليس هاو العادم الكلّا•

لذي هو إنّ اليقي  السابق ا: المعلوم بالإجمال حتّ  يقال
العلم الإجماالي قاد ارتفاع و إنّماا المستصاحب عادم 

جماالي شخصيّ معلوم في يوم الث ثي ، و إنّما العلام الإ
م أنّ كان متعلّقاً بإحدى حالتي هذا العدم، فانح  لا نعلا
يلاة هذا العدم المشار إليه بشخصه هذ كان ثابتااً فاي ل

 ثاي ، أو الث ثي  أيضاً، فيرتفع فاي ليلاة الواحاد و الث
.حدث بعد ليلة الث ثي ، و هو باق

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



100

الأمثلة التي هكرها الشيخ
ات، و قد ذسكر للسيّد الاستاذ الخاوئي بعاض هاذه النكا•

حدث فأورد النقض بمسألة ما إذا كان الإنسان محدثاً بال
غر و الأصغر ثمّ خرج منه بلذ مشتله بي  الحادث الأصا
غر و الأكلر، فإنّه عندئذ يستصحب بقااء الحادث الأصا

عدم انق به إل  الأكلار، و يكاون ذلا  حاكمااً علا  
.الوضوءاستصحاب كلّي الحدث فيثلت ارتفاع الحدث ب

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



101

الأمثلة التي هكرها الشيخ
حثه في ب( رحمه الله)أجاب عل  ذل  استاذنا الشهيد و •

وء؛ بأنّه إنّما يصحّ الاكتفااء فاي تلا  المساألة بالوضا
رعاً لأجذ أنّ المستظهر م  الآية الشريفة هو الحكم شا
وجود بارتفاع الحدث بالوضوء، مستثنياً م  ذل  فرض

ث إنّ موضوع الحكم بارتفاع الحاد: الحدث الأكلر، أي
بالوضوء مركّب ما  صادور الحادث الأصاغر و عادم 

اني الحدث الأكلر، و الجزء الأوّل ثابت بالوجدان، و الثا
.هثابت بالاستصحاب، و لا ع قة لذل  ما نح  في

454: ، ص5مباحث الأصول، ج



102

الأمثلة التي هكرها الشيخ
بالاستصحاب و هو الجزء الثانيل•
ي هنا تارةً يقع الك م في مرحلاة الثلاوت، و اخارى فا•

:مرحلة الإثلات
أنّااه ( : رحمااه الله)أمااا الأوّل، فااذكر المحقّااق النااائيني •

ت معنااه يستحيذ وضع لفظ الأوّل لجزءي  بحياث يثلا
حينمااا يثلاات أحااد الجاازءي  بالوجاادان و الآخاار 

.بالاستصحاب

455: ، ص5مباحث الأصول، ج



103

الأمثلة التي هكرها الشيخ
فاظ أنّ الل: مع تكميذ منّا هو( رحمه الله)و بيان ما ذكره •

 بادّ في أيّ لغة حينما يوضع لمعن  مركّب م  أماري  لا
ماا  إللاسااهما للاااس الوحاادة حتّاا  يعقااذ أن يكااون 

نحو المجموع معن ً واحداً، و يستحيذ أن يكون ك هما ب
الاستق ل معنا ً لهاذا اللفاظ بوضاع واحاد، و يكاون

:إللاسهما للاس الوحدة بأحد امري 
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الأمثلة التي هكرها الشيخ
.هانتزاع عنوان بسيط منهما يوضع اللفظ بازائ-1•
.دتقييد أحدهما بالآخر، فيوضع اللفظ للمقيّ-2•
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الأمثلة التي هكرها الشيخ
تاً؛ لأنّ فإن فرض الأوّل كان الاستصحاب في المقام مثل•

ن و إ. هذا العناوان الانتزاعاي لا يثلات بالاستصاحاب
قييد و إن مثلتاً؛ لأنّ طرفي الت-أيضاً-فرض الثاني كان

لك  كان أحدهما ثابتاً بالوجدان و الآخر بالاستصحاب
.ما بينهما م  التقييد و الارتلاط لا يثلت
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الأمثلة التي هكرها الشيخ
ير بالإمكان إللاس ثوب الوحدة ع  طريق آخر غ: أقول•

د إن قصد طريق انتزاع عنوان بسيط منهما و طريق التقيي
.تطاعبه التوصيف، و ذل  ع  طريق الاستثناء و الاق
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الأمثلة التي هكرها الشيخ
ماا فاي ء كأنّ العام حينما يستثن  منه شاي: توضيحهو •

لاذه  فهو يعطي وجداناً إل  ا( المرأة إلّا القرشية: )قولنا
مفهوماااً وحاادانياً يضاايق عاا  الانطلاااق علاا  مااورد 

لتقيياد المستثن ، و لك  هذا الضيق لم يك  ع  طريق ا
، و لذا لاو بمعن  التوصيف، بذ كان ع  طريق الاستثناء

جعذ هذا الأمر الوحداني موضوعاً لحكم شارعيّ صاحّ 
م الأزلاي، إثلات عدم العنوان المستثن  باستصحاب العد

.و لا يرجع هذا العدم إل  العدم النعتي
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الأمثلة التي هكرها الشيخ
نّ كلمة إنّه بالإمكان أن يفترض أ: وعليه نقول في المقام•

  الأوّل اسم لكذّ يوم هذّ في ليلته ه ل شوّال، إلّا ذلا
ع قاد اليوم الذي يوجد قلله يوم شوّال، بأن يكون الواض
 ينطلق تصوّر في المقام تضييق دائرة أوّل شوّال بنحو لا

طاع عل  الأيّام الاخرى بعد اليوم الأوّل ع  طريق الاقت
، إثلاات و الاستثناء، لا ع  طريق التوصيف، فلالإمكان

.عدم المستثن  بالاستصحاب
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الأمثلة التي هكرها الشيخ
ي أنّ و أمّا الثاني، و هو اللحث الإثلاتي فا  إشاكال فا•

زع ع  العر  يفهم أنّ كلمة الأوّل اسم لعنوان بسيط منت
ييق أماا تضا. مجموع الأمري ، أو للمقيّد بنحو التوصيف

ماراً المفهوم ع  طريق الاساتثناء و الاقتطااع فلايس أ
وعلياه فإشاكال . ملحوظاً للعر  فاي بااب الأوضااع

.الإثلات يلق  إل  هنا مستحكماً
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الأمثلة التي هكرها الشيخ
إن إنّ هذا الأمار الانتزاعاي أو التقيياد و: الك م الثاني•

فرض أخذه في الموضوع لاه، لكا  يمكا  دعاوى أنّ 
لشارعي، العر  بحسب ارتكازه يلغيه في ترتّب الحكم ا

اع و يرى أنّ موضوع الحكم الشرعي إنّما هو منشأ انتاز
إنّ : ذلاا ، أعنااي واقااع الأوّل، لا عنااوان الأولّ، أي
ذا موضوع الحكم هو أن يهذّ ه ل شهر شوّال في ليلة ه

اليوم، و أن لا يهاذّ قللاه، و الأوّل ثابات بالوجادان، و
الثاني بالاستصحاب، 
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الأمثلة التي هكرها الشيخ
نا فرض كون الموضوع له اللفاظ هاو المقيّاد لا يضارّو •

وع شيئاً في المقام إن تمّ إلغاء العر  لاذل  فاي موضا
.الحكم
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الأمثلة التي هكرها الشيخ
أنّ هذا الإلغااء لا ياتمّ فاي المقاام؛ لماا: لك  الصحيح•

  م  بياان ضاابط إرجااع العار-إن شاء الله-سيأتي
.امالمقيد إل  المركّلات و الذي لا ينطلق عل  المق
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استص اب عدم هلال
أنّناا : ذكر في المقام( رحمه الله)ثمّ إنّ المحقّق النائيني •

صام )لسنا بحاجة إل  الاستصحاب؛ إذ تكفينا رواياات
( .للراية و أفطر للراية

ت أنّ هذه الروايات غاية ماا تثلا: و ذكر السيّد الاستاذ •
ار، و هي مسألة الصوم و الإفطار، و لا تثلت بااقي الآثا

.لا باقي الأيّام
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استص اب عدم هلال
ر صام للراياة و أفطا)قد ورد في الأخلار عنوان : أقول•

حيح مفرَّعاً عل  تفسير الأهلّة، كما ورد فاي صا( للراية
ئذ إنّاه سا»: قال( عليه الس م)الحللي ع  أبي علد الله 

هي أهلّة الشهور، فاإذا رأيات الها ل : ع  الأهلّة، فقال
ل عا  و ليس المقصود السااا« فصم، و إذا رأيته فافطر

ع بثلوت المعن  اللغوي للأهلّة، و إلّا لم يك  معن  للتفري
حكم الصوم و الإفطار بالراية عل  ذل ، 
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استص اب عدم هلال
ئَلسونَ َ يَسْ»: و إنما المقصود هو الساال ع  تفسير الآية•

هاي أهلاّة »: و الجاواب علياه بقولاه. « ...عَ ِ الْأهَِلَّةِ 
فاإذا رأيات »: و فرّع عل  هذا الجاواب قولاه« الشهور

يذ عل  و هذا التفريع دل« فأفطراله ل فصم، و إذا رأيته
اً لكاون ليس بيانقسذْ هِيَ مَواقِيتس لِلنَّاسِ: أنّ قوله تعال 

تشريعي، و الأهلّة مواقيت تكويناً، بذ هو بيان للتوقيت ال
.يهإلّا لما كان معن  لتفريع هذا الأمر التشريعي عل
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استص اب عدم هلال

ةِ قلُْ هِيَ يسَْئلَوُنكََ عَنِ الْْهَِل  
ّّوَّليَْسَّالْب ّوَّالْحَج  ّمَواقيتُ لِلن اسِ  رُّ

هاّوَّب أنَّْتأَتْوُاّالْبيُوُتَّمّ  نّْظُهُور 
ّاتَّقى ّمَن  ّالْب رَّ نَّ نّْوَّأتْوُاّالْبيُوُتَّلك  م 

َّلَّ ْْلّ أبَْواب هاّوَّاتَّقوُاّاللََّّ ُ حُونَّعلََّكُمّْت

189: البقرإ 
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استص اب عدم هلال
في و يعر  بلركة هذه الروايات أنّه جعذ شرعاً الميزان•

هذا التوقيت هو الراياة و لاو بنحاو الحكام الظااهري، 
ما هو اللروز و الظهور، ك( اله ل)فكأنّما لوحظ في كلمة 

ه ل كذل  في معناه اللغوي الأصذ، و إنّ استعماله في
اشاتهر الشهر بالمعن  الذي نفهمه اليوم استعمال شارعي

بالتدريج إل  أن صار حقيقة، 
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استص اب عدم هلال
و م الآية مطلقة تشمذ كذّ الشهور و كاذّ الأيااو بما أنّ •

ذ هاو ذكر الحجّ في ذيذ الآية ليس ل ختصاص باه، با
لات فانح  نث-ذكر للخاصّ بعد العام لأجذ الاهتمام به

.مقصودنا بالتمسّ  بإط ق الآية
ماء إذا تغيّمات السا»: و يايّد ذل  الروايات التي تقول•

أتمّ و إذا كانات علاّة، فا»: أو تقول« فأتمّ العدّة ث ثي 
ي  يعطاي فاالتعلير بث ثا. و نحو ذلا « شعلان ث ثي 

. ثلوت عنوان الث ثي 
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